كتاب الزكاة
والزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة ، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيراً بالصلاة في كتابه ، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه " أن تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً والمذهب لا يكفر " 

تعريف الزكاة : 

لغة : النماء والزيادة ، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد . 

وشرعاً : نصيب مقدر شرعاً في مال معين ، يصرف لطائفة مخصوصة .

وحكمها الوجوب . 

ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديراً . 

فالنمو حقيقة : كماشية بهيمة الأنعام ، والزروع والثمار ، وعروض التجارة . 

والنامي تقديراً : كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين ، فهما في تقدير النامي ؛ ؛ لأنه متى شاء اتجر بهما . 

والأموال الزكوية خمسة أصناف : 

1- الذهب . 

2- والفضة . 

3- وعروض التجارة . 

4- وبهيمة الأنعام . 

5- والخارج من الأرض وكذا العسل والركاز والمعدن . 
قوله : " تجب بشروط خمسة : حرية ، وإسلام ، وملك نصاب ، واستقراره ، ومضي الحول " 

1- الحرية : وضدها الرق ، فلا تجب الزكاة على رقيق ، أي : على عبد . 

2- الإسلام : وضده الكفر فلا تجب على كافر ، سواء أكان مرتداً أم أصلياً.

 وإذا قلنا : إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها ؛ بل يحاسب عليها يوم القيامة ، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم . 

3- ملك النصاب : النصاب : القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه . 

4- استقراره : أي : استقرار الملك ، أي : بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكاً مستقراً . 

ومعنى كونه مستقراً : أنه ليس بعرضة للتلف ، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن ، فلا زكاة فيه . 

ومثل ذلك حصة المضارب من الربح فلا زكاة فيها لأن الربح وقاية لرأس المال ، مثاله : أعطيت شخصاً مائة ألف ليتجر بها فربحت عشرة آلاف ؛ للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة آلاف فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف إذ هي وقاية لرأس المال إذ لو خسر المال لا شيء له . وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقل ، فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح لأن نصيبه تابع لأصل مستقل . 

ومثلوا لذلك أيضاً بدين الكتابة أي : إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم ، وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها . 

لأن العبد يملك تعجيز نفسه ، فيقول لا أستطيع أن أوفي ، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي ، فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ غير مستقر. 

5- مضي الحول : أي : تمام الحول واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي : 

قوله : " في غير المعشر" وهذا هو الأول يريد الخارج من الأرض ، وسمي معشراً لوجوب العشر أو نصفه فيه ، فالحبوب والثمار لا يشترط لها الحلول ، ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 

قوله : " إلا نتاج السائمة " أي أولادها . وهذا الثاني فلا يشترط تمام الحول لها ، مثاله : عنده أربعون شاة فيها الزكاة ، فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول ؛ ولكنه يتبع الأصل . 

قوله : " وربح التجارة " معروف وهذا الثالث . ولا يشترط له تمام الحول 

مثاله : لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين فيزكي عن مائتين مع أن الربح لم يحل عليه الحول ؛ ولكنه يتبع الأصل . 

والرابع : الركاز وهو ما يوجد من زمن الجاهلية ، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده ، وهو زكاة على المشهور من المذهب . 

والخامس : المعدن ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصاباً فيجب أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول . 

قوله : " ولو لم يبلغ نصاباً ، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً وإلا فمن كماله " أي : إذا كان عنده (35 ) شاة فليس فيها زكاة ؛ لأن النصاب(40) وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قال : " وإلا فمن كماله " . 

مثال آخر : لو أن رجلاً اتجر بـ ( 100.000) ريال ، وفي أثناء الحول ربحت (50.000) ريال فنزكي الخمسين إذا تم حول المائة . 

مثال آخر : رجل عنده (100.000) ريال ، وفي أثناء الحول ورث من قريب له (50.000) ريال فنزكي الخمسين إذا تم حولها ، ولا تضم إلى (100.000) في الحول فما الفرق بين المثالين ؟ 

الجواب : أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول ، كما في المثال الأول . 

وأما ألإرث فهو ابتداء ملك ، فاعتبر حوله بنفسه ، كما في المثال الثاني فالمال المستفاد عند الربح لا يضم إلى ما عنده في الحول ويضم إلى ما عنده في النصاب. 

فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالاً ، أو يوهب له ، أو المرأة تملك الصداق ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول ؛ لأنه مستقل وليس فرعاً ، ولكنه يضم في تكميل النصاب . 

مثال آخر : ملك في شهر محرم نصباً ن ثم ملك في شهر جمادى الثانية أقل من نصاب مائة درهم ففيها زكاة ، وإن كان أقل من نصاب ، لأن عنده مالاً يبلغ النصاب ، لكن حول المائة درهم يكون في جمادي الثانية ، وليس في محرم ؛ لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب ، لا في الحول . 

وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل . 

وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون . 

قوله : " ومن كان له دين " 

الدين : ما ثبت في الذمة من قرض ، وثمن مبيع ، وأجرة ، وغير ذلك . 

قوله : " أو حق " أي : كعارية ، وكوديعة ، وغير ذلك من الحقوق. 

قوله : " من صداق وغيره " الصداق للزوجة . 

وغيره : أي : غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج ، وكذا لو كان المال ضائعاً أو مسروقاً ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته . 

قوله : " على ملىء أو غيره …….."

المليء : الغني . 

أو غيره : الفقير . 

وسواء كان على باذل أو مماطل ، وسواء كان مؤجلاً او حالاً . 

قوله : " أدى زكاته إذا قبضه لما مضى " أي : يجب عليه ان يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ، وهذا هو المذهب . 

مثال ذلك : شخص له (100) درهم على أربعة أشخاص على كل واحد (25) درهماً ، وبقيت عندهم سنوات ، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها . 

نقول : أدِّ زكاتها ولو كانت أكثر منها ، إذا كان عندك مال يكمل النصاب ، أما إذا لم يكن لديك مال سواها ، فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ، ولا يجب فيها شيء . 

مثال آخر : رجل باع أرضاً على شخص بـ " 100.000" ريال والمشترى فقير ، وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها . 

فيؤديها لعشر سنوات ، لقوله : " لما مضى " 

مثال : امرأة تزوجها رجل على صداق قدره ( 20.000) ريال ولم يسلم الصداق ، وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها صداقها . 

فتكون زكاته في عشر سنوات (5000) ريال أي الربع . 

قوله : " أدى زكاته إذا قبضه " أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه ، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه . 

قوله : " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " أي : إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب ، أو من الفضة ، أو من الحبوب ، او الثمار ، أو من المواشي ولكن عليه ديناً ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده . 

مثال ذلك : رجل بيده مائة ألف ، وعليه تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ، فالفاصل عنده الآن مائة ، والمائة دون النصاب فليس فيها زكاة . 

ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال ، فكله سواء أي : إذا كان عليه دين لايحل موعده إلا بعد عشر سنوات ، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه . 

مثاله : رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات ، وبيده الآن عشرة آلاف درهم فنقول لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب . وقوله : " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " ظاهر كلامه رحمه الله : أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده ، أو من غير جنسه ، فإذا كان عليه دين من الذهب ، وعنده فضة فلا زكاة فيها ، وكذا لو كان عنده دين من الفضة ، وعنده مواشي فلا زكاة فيها . 

قوله : " ولو كان المال ظاهراً " كالمواشي والحبوب والثمار . 

قوله : " وكفارة كدين " يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده لأن الزكاة كالدين ؛ بل هي دين ، لكن الدائن فيها هو الله . 

مثال ذلك : رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب ، وعليه زكاتها  ، لكن عليه إطعام ستين مسكيناً فيلزمه ثلاثون صاعاً إذا قلنا كل صاع لاثنين وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع ؛ لأن عليه كفارة تنقص النصاب . 

قوله : " وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه " أي : في المواشي ، إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه . 

مثال ذلك : اشترى رجل (40) طفلاً صغيراً من الغنم فينعقد الحول من حين ملكه ، لكن لو أن هذه الأطفال تتغذي باللبن فقط فلا زكاة فيها ؛ لأنها غير سائمة الآن . 

قوله : " وإن نقص النصاب في بعض الحول " أي : تسقط الزكاة . 

مثال : عنده (200) درهم ، وفي أثناء الحول سرق منها خمسة دراهم فلا زكاة في الباقي ؛ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول ، فإن سرقت بعد الحول بيوم ، فعليه زكاة ما بقي . 

قوله : " أو باعه " أي : انقطع الحول إلا في عروض التجارة ، فإذا باع النصاب ي أثناء الحول انقطع فلا زكاة . 

مثاله : " رجل عنده (40) شاة سائمة ، وقبل تمام لحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجراً ، لكن رأي أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها فينقطع الحول ، فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين 

قوله : " أو بدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول ……"

الحقيقة أن الإبدال بيع ، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال : " باعه أو بدله " فيجب أن نجعل البيع بالنقد ، والإبدال بالعين . 

فنقول : إذا باع (40 ) شاة بدراهم فهذا بيع.

إذا أبدل 40 شاة ببقر فهذا إبدال . وإلا فالبيع بدل 

وقوله : " أبدله بغير جنسه " فلو أبدله بجنسه ، فإنه لا ينقطع الحول . 

مثال : أن تبيع المرأة ذهبها بذهب ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنها أدلته بجنسه . 

أو يبيع صاحب (40) شاة غنمه ، بـ (40 ) شاة من آخر ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنه أبدله بجنسه . 

قوله : " وتجب الزكاة في عين المال ، ولها تعلق بالذمة " 

اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة ، أو واجبة في عين المال . 

فقال بعض العلماء : إنها واجبة بالذمة ،ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً . 

بدليل : أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ، ولو تلف المال . 

وقال بعض العلماء : بل تجب الزكاة في عين المال . 

وكلا القولين يرد عليه إشكال ؛ لأننا إذا قلنا : إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة ، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه ، وهذا خلاف الواقع ، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة . 

وإذا قلنا : بأنها واجبة في الذمة ، وأنها واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بغير تعد ولا تفريط ففيه أيضاً نظر . 

فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين ، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة ، فالإنسان في ذمته مطالب بها ، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة ، فهي واجبة في عين المال . 

قوله : " ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء " أي : لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها ؛ ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه ، وهو في ذمة المدين ، وفي المال الضائع إذا وجده ، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر ، وهكذا . 

ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء . 

قوله : " ولا بقاء المال " أي : لا يعتبر في وجوبها بقاء المال ، فلو تلف المال بعد تمام الحول ، ووجوب الزكاة فيه ، فعليه الزكاة سواء فرط أو لم يفرط؛ لأنها وجبت ، وصارت ديناً في ذمته . 

وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها ، وزكاتها تبلغ (10.000) ريال ثم احترق الدكان ، ولم يبق منه درهم واحد ، فعلى كلام المؤلف يضمن ؛ لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال . 

قوله : " والزكاة كالدين في التركة " أي إذا مات الرجل وعليه زكاة ، فإن الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئاً إلا بعد أداء الزكاة ، فإذا قدرنا أن رجلاً لزمه (10.000) زكاة ، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف ، ومات وخلف (100) فقط . فتصرف للزكاة ، ولا شيء للورثة . 

مسألة : لو اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم ؟ 

مثاله : رجل عنده (100) ريال ، وعليه زكاة (100) ريال ، ودين (100) ريال فهل يقدم حق الآدمي ، او تقدم الزكاة ؟ 

يتحاصان ، فإن كان عليه (100) ديناً و (100) زكاة ، وخلف (100) فللزكاة (50) وللدين (50) . 

باب زكاة بهيمة الأنعام
قوله : " بهيمة الأنعام " هي : الإبل ، والبقر ، والغنم

والإبل سواء كانت عراباً ، أو بخاتي ، وهي التي لها سنامان ، وهي معروفة في القارة الإفريقية . 

وأما البقر أيضاً فتشمل البقر المعتادة ، والجواميس والغنم تشمل الماعز والضأن . 

وأعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام : 

القسم الأول : أن تكون عروض تجارة ، فهذه تزكي زكاة العروض. 

القسم الثاني : أن تكون متخذة للدر والنسل لكنها تعلف ، 

أي : أن صاحبها يشتري لها العلف ، أو يحصده ، أو يحشه لها ، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاً ، ولو بلغت ما بلغت ، لأنها ليست من عروض التجارة ، ولا من السوائم . 

القسم الثالث : السوائم التي تسوم ، أي : ترعى . 

والسائمة هي : المعدة للدر والنسل ، أي : اتخذها صاحبها لدرها ، أي : لحليبها ، وسمنها ، والنسل ، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها ، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل فهذه فيها الزكاة . 

القسم الرابع : العوامل ، وهذه ليس فيها زكاة ، أي : الإبل التي عند شخص  يؤجرها للحمل ، وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات فتجد الرجل عنده مائة ، أو مائتا بعير يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد ، وإنما الزكاة فيما يحصل من اجرتها إذا تم عليها الحول . 

قوله : " تجب في إبل وبقر وغنم " 

" تجب " الفاعل الزكاة ، أي : تجب الزكاة . 

قوله : " إذا كانت سائمة الحول أو أكثره " 

" سائمة " أي : التي ترعى المباح ، والمباح هنا ليس ضد المحرم ، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا ، اما ما نزرعه نحن ونرعاه ، فهذا لا يجعلها سائمة ، كما لو كان عند الإنسان أمكنه واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة ، فهذه لا تعد سائمة . 

وقوله : " الحول أو أكثره "أما كونها سائمة الحول فظاهر ، وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر ، فالاعتبار بالأكثر فإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها . 

 قوله :" فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وفيما دونها في كل خمس شاة " 

هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة ، أي يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، أي : انثى لها سنة – بكرة صغيرة لها سنة ، وسميت بنت مخاض ؛ لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض ، والماخض الحامل . 

وفيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة . 

قوله : " وفي ست وثلاثين بنت لبون ". 

والوقص هو : ما بين الفرضين ، ليس فيه شيء فبين خمس وعشرين وستة وثلاثين – عشر – ليس فيها شيء ، وذلك رفقاً بالمالك . 

قوله : " وفي ست وأربعين حقة " 

الحقة هي : الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات ، وسميت حقة ؛لأنها تتحمل الجمل أن يطرقها فتحمل . 

قوله : " وفي إحدى وستين جذعة "والجذعة : ما تم لها أربع سنوات . 

قوله : " وفي ست وسبعين بنتا لبون " أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة ، وكل هذا السن لا يجزىء في الأضحية ؛ لأنه لا يجزىء في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات ، والجذعة فما دونها لا تجزىء في الأضحية ،  ولكن في الزكاة تجزىء .

قوله : " وفي إحدى وتسعين حقتان " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون " 

إذاً من واحد وتسعين إلى مائه وعشرين وقص قدره تسعة وعشرون ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة . 

قوله : " ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه " فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة – كلما زادت عشراً تتغير الفريضة . 

فصل
قوله : " فصل " أي : في زكاة البقر . 

قوله : " ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة " أي : تبيع ذكر ، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة . 

وفيما دون الثلاثين لا شيء . 

قوله : " في كل أربعين مسنة " المسنة : أنثى لها سنتان . 

قوله : " ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة " 

قوله : " ويجزى الذكر هنا " أي في زكاة البقر ،أي : في ثلاثين من البقر يجزىء تبيع .

قوله : " وابن لبون مكان بنت مخاض ، وإذا كان النصاب كله ذكوراً " 

فالذكر يجزىء في ثلاثة مواضع وهي : 

1- التبيع في ثلاثين من البقر . 

2- ابن لبون مكان بنت المخاض ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض . 

3- إذا كان النصاب كله ذكوراً ، فإنه يجزىء أن يخرج منها ذكراً ، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور ، فعليه ابن مخاض . 

فصل
قوله : " ويجب في أربعين من الغنم شاة " " شاة " فاعل يجب وأقل نصاب الغنم أربعون شاة ، والواجب فيها شاة واحدة . 

قوله : " وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة " 

أي : إذا زادت عن مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة ، فتستقر الفريضة على ذلك . 

ففي ثلاثمائة : ثلاث شياه . 

وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين : ثلاث شياه . 

وفي أربعمائة : أربع شياه . 

وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين : ثلاث شياه . 

قوله : " والخلطة تصير المالين كالواحد " 

الخلطة : بضم الخاء أي : الاختلاط يصير المالين كالواحد وهو خاص ببهيمة الأنعام فقط . 

مثاله : عندي غنم ، وأنت عندك غنم ، والثالث عنده غنم ، والرابع عنده غنم ، وخلطناها جميعاً ، فتجعل المالين كالمال الواحد . 

والخلطة تنقسم إلى قسمين : 

1- خلطة أعيان . 

2- خلطة أوصاف . 

أولاً : خلطة الأعيان : وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك . 

مثال ذلك : رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان ، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها . 

وشركة الأعيان تكون بالإرث ، وتكون بالشراء . 

ثانياً : " خلطة أوصاف : هي : أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله . 

مثاله : أن يكون لكل منا ماله الخاص ، فأنت لك عشرون من الغنم ، وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطها ، فلو ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك  لأنها نصيبي . 

وفي خلطة الأعيان لو ماتت نصفها فهي علينا جميعاً ؛ لأنه ملك مشترك . 

وخلطة الأوصاف تشترك في أمور : 

1- الفحل : أي يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك . 


والفحل بالنسبة للغنم يسمى تيساً ، وفي الضأن خروفاً ، وفي الإبل جملاً 
، وفي البقر ثوراً . 

2- المسرح : أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً . 


فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد ، والثاني يوم الاثنين .

3- المرعي : أي يكون المرعي لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية ، والثاني في الشعبة الغربية . 

4- المحلب : أي مكان الحلب يكون واحداً ، فلا تحلب غنمك هناك وغنمي هنا . 

5- المراح : أي يكون المراح جميعاً فلا تكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها . 

فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة ، فهي خلطة أوصاف ، تجعل المالين كالمال الواحد . 

إذا قال قائل : أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه ؛ لأنه مال مشترك بين شخصين . 

لكن الثاني : كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ 

الجواب : دل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وفيه : " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " 

باب زكاة الحبوب والثمار
قوله : " تجب في الحبوب كلها " الحبوب : ما يخرج من الزروع ، والبقول ، وما أشبه ذلك ، مثل : البر ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، والدخن وغيرها . 

قوله : " ولو لم تكن قوتاً " إشارة خلاف مثل : حب الرشاد والكسبرة ، والحبة السوداء ، وما أشبهها ،فهذه غير قوت ، ولكنها حب يخرج من الزروع. 

قوله : " وفي كل ثمر يكال ويدخر" الثمر : ما يخرج من الأشجار ، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة ، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ، ولو كان يؤكل مثل : الفواكه ، والخضروات  ، وليس فيها زكاة ؛ لأنها لا تكال ولا تدخر . 

قوله : " كتمر وزبيب " التمر يكال ويدخر ، والزبيب يكال ويدخر ، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن ، فإن التمر في عرفنا يوزن ، وكذلك الزبيب ، لكن لا عبرة بذلك ، العبرة بما كان في عهد الرسول ( وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر . 

فإن كان يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه ، وإن كان يكال ولا يدخر ، فلا زكاة فيه ، لأن المؤلف ذكر شرطين : أن يكال ، وأن يدخر . 

والمراد بالإدخار : أن عامة الناس يدخرونه ؛ لأن من الناس من لا يدخر التمر ، بل يأكله رطباً ، وكذلك العنب قد يؤكل رطباً ، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع . 

وقوله : " كتمر وزبيب " التمر : ثمر النخل ، والزبيب : ثمر العنب . 

قوله : "ويعتبر بلوغ النصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي " 

أي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره : ألف وستمائة رطل عراقي لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن ؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل ؟ 

اعتبر العلماء البر الرزين الجيد ، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به . 

قوله : " وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، لا جنس إلى آخر " أي : لو كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكراً ، والبعض الآخر يتأخر ، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب ، فإذا كان الأول نصف نصاب ، والثاني نصف نصاب ، وجبت الزكاة ، ولا يقال : إن هذا قد جز قبل جزاز الثاني ، أو حصد إذا كان زرعاً قبل حصاد الثاني ؛ لأنها ثمرة عام واحد . 

وأما ثمرة عامين فلا تضم ، فلو زرع الإنسان أرضاً في عام اثنى عشر ، ثم زرعاها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر ، فلا تضم ، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى . 

وأفادنا المؤلف رحمه الله : أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض ؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب ، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة . 

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي وهكذا ، وكذلك في البر فالمعية ، واللقيمى ، والحنطة ، والجريبا ، يضم بعضها إلى بعض لكن لا يضم جنس إلى آخر . 

ولو كان عنده مزرعة نصفها شعير ، ونصفها بر ، وكل واحد نصف النصاب ، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف . 

وسيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة ؟ 

قوله : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة " . هذا الشرط الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة . 

ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل : وجود الصلاح إذا احمر أو اصفر . 

وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز – تكون مشتدة ، فيشترط أن يكون مملوكاً له في هذا الوقت ، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه ولذلك قال : 

قوله : " فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه بحصاده " 

اللقاط : هو الذي يتتبع المزارع ، ويلقط منها التمر المتساقط من النخل ، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع ، فإذا كسب هذا اللقاط نصاباً من التمر أو نصاباً من الزرع ، فلا زكاة عليه فيه ؛ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه ، وكذلك لو مات المالك بعد الصلاح ، فلا زكاة على الوارث ؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة ، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته . 

وكذلك أيضاً لا زكاة فيما يأخذه بحصاده أي : إذا قيل : لرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه ، فلا زكاة عليه في الثلث ؛ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة ، وإنما ملكه بعد ذلك فصار عندنا شرطان : 

الأول : بلوغ النصاب . 

الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الزكاة . 

قوله : " ولا فيما يجتنيه من المباح ، كالبطم ، والزعبل ، وبزرقطونا " 

" المباح " أي : الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله عز وجل ، فلو جنى الإنسان منه شيئاً كثيراً ، فإنه لا زكاة عليه فيه ؛ لأنه وقت الوجوب ليس ملكاً له ؛ إذ إن المباح ، وهو ما يجني من الحشيش وغيره ، لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه . 

" والزعبل " على وزن جعفر : شعير الجبل . 

وبرز القطون : يقول مشايخنا : هو سنبلة الحشيش . 

والحشيش يسمى عندنا : الربلة ، لها سنبلة هذا هو برز قطونا . 

قوله : "ولو نبت في أرضه " لأنه لا يملكه بملك الأرض . 

فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه ؛ لأن حين الوجوب ليس ملكاً له . 

فصل
قوله : " يجب عشر فيما سقى بلا مؤونة " 

هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب . 

فالواجب : العشر ، أو نصف العشر ، أو ثلاثة أرباعه ، حسب المؤونة ، فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر ؛ لأن نفقته أقل . 

والذي يسقي بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء : 

أولاً : ما يشرب بعروقه أي : لا يحتاج إلى ماء . 

الثاني : ما يكون من الأنهار والعيون . 

الثالث : ما يكون من الأمطار . 

قوله : " ونصفه معها " أي المؤونة . 

قوله : " وثلاثة أرباعه بهما " أي : ما يشرب بمؤونة ، وبغير مؤونة نصفين ، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر . 

مثال ذلك : هذا النخل يسقي نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة أي : في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ، ففيه ثلاثة أرباع العشر . 

قوله : " فإن تفاوتا " بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط ، هل هو النصف ، أو أقل ، أو أكثر . 

قوله : " فبأكثرهما نفعاً " أي : الذي يكثر نفع النخل ، أو الشجر ، أو الزرع به فهو المعتبر ، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر ؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به . 

قوله : " ومع الجهل العشر " 

أي : إذا تفاوتا ، وجهلنا أيهما أكثر نفعاً ، فالمعتبر العشر ؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة ، وما كان أحوط فهو أولى .

فإذا قال قائل : كيف يكون أحوط ، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الالزام به . ؟

الجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقى بمؤونة ، فنسقط نصفعه ، وهنا لم نعلم ، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعاً فكان الاحتياط إيجاب العشر . 

قوله : " وإذا اشتد الحب ، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ، وإذا اشترى الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة . سبق لنا أنه يشترط له أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فوقت الوجوب إذا اشتد الحب أي قوى الحب وصار شديداً لا ينضغط بضغطه وبدأ صلاح الثمر وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفرّ . وفي العنب أن يتموه حلواً أي بدلاً من أن يكون قاسياً – يكون ليناً متموهاً وبدلاً من أن يكون جامداً يكون حلواً فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجب ، ويتفرع على هذا : أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب ، أو بدو صلاح التمر فإن الزكاة لا تجب عليه ، بل تجب على الوارث ، وكذلك لو باع النخيل ، وعليها ثمار لم يبد صلاحها ، أو باع الأرض ، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري ؛ لأنه أخرجها ن ملكه قبل وجوب الزكاة . 

ويتفرع على هذا أيضاً أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده ، أو قطع قبل بدو صلاحه ؛ فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة . 

قوله : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت " 

" البيدر " مجتمع الثمر والزرع ، وذلك أنهم كانوا إذا جزوا الثمر جعلوا له مكاناً فسيحاً يضعونه فيه ،وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكاناً فسيحاً يدوسونه فيه ، فلا يستقر الوجوب ، إلا إذا جعلها في البيدر ، فإن تلفت بعد بدو الصلاح ، واشتداد الحب ، وقبل جعلها في البيدر ، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط ، فإنها لا تسقط . 

وإذا جعلها في البيدر ، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط ، فإنها لا تسقط . 

وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ، ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط ؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه ، وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاث أحوال : 

الحال الأولى : أن يتلف قبل وجوب الزكا ، أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر ، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو غير ذلك والعلة عدم الوجوب . 

الحال الثانية : أن يتلف بعد الوجوب ، وقبل جعله في البيدر ، ففي ذلك تفصيل إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة ، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن . 

الحال الثالثة : أن يكون بعد جعله في البيدر ، أي : بعد جزه ووضعه في البيدر ، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر ، فعليه الزكاة مطلقاً ؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه ، والإنسان إذا وجب عليه دين ، وتلف ماله فلا يسقط عنه . 

والتعدي : فعل ما لا يجوز . 

والتفريط : ترك ما يجب . 

فمثلاً لو أن الرجل بعد أ، بدأ الصلاح في ثمر النخل ، وقبل أن يجعله في البيدر ، أهمله حتى جاءت السيول ، فأمطرت وأفسدت التمر فقال : هذا مفرط . 

ولو أ،ه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدي ؛ لأنه فعل مالا يجوز . 

ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الاصلاح ، وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ، ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع ، فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ، ولم يفرط . 

ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح ، واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن ، وإلا فلا . 

قوله : " ويجب العشر على مستأجر الأرض ، دون مالكها " أي : العشر الواجب أو نصفه في زكاة الثمر وزكاة الحبوب يجب على المستأجر دون المالك . قوله : " وإذا أخذ من ملكه أو موات منم العسل ، مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشرة " 

" مائة " مفعول أخذ . 

أفاد المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل ، والعسل ليس مما يخرج من الأرض ، وإنما من بطون النحل ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض ، بكونه يجني في وقت معين ، كما تجتنى الثمار . 

والمشهور من المذهب الوجوب ويرون أن نصابه مائة وستون رطلاً عراقياً وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير الوزن الآن ، فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره . 

وقوله : " من ملكه أو موات " 

" من ملكه " أي : في أرضه ، أي : بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة ، وأخذ العسل منه . 

" أو موات " أي : في أرض ليست مملوكة لأحد ، مثل : أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب ، وما أشبه ذلك . 

قوله : " والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ، ففيه الخمس في قليله وكثيره " 

الركاز : فعال بمعنى مفعول أي : مركوز ، أي :المدفون ، ولكن ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دفن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية . 

ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم انها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما اشبه ذلك . 

وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب . والمذهب عند أصحابنا يرحمهم الله : أنه فيء فتكون " أل " في الخمس ، للعهد الذهني ، وليست لبيان المقدار ، أي الخمس المعهود في الإسلام ، وهو خمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة . 

مسألة : لو استأجرت رجلاً ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز . 

ففيه تفصيل : 

إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل ، لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت . 

وإن كان استأجره للحفر فقط ، فوجده العامل فهو للعامل . 

باب زكاة النقدين
قوله : " النقدين " : تثنية نقد ، بمعنى منقود ؛ لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضة ليسا إعطاء بل هما معطيان . 

والمراد : الذهب والفضة ، وعلى هذا فالفلوس ليست نقداً في اصطلاح الفقهاء ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة . 

قوله : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " 

فاعل : " يجب " هو قوله " ربع " أي : يجب ربع العشر ، وهو واحد من أربعين ، وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين ، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين ، فما خرج فهو الزكاة ، فمثلاً أربعون مليوناً زكاتها مليون ، تحصل بقسمة اربعين على واحد . 

وقوله : " إذا بلغ عشرين مثقالاً " وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر ؛ لأن الذهب لابد أن يجعل معه شيء من المعادن  لأجل أن يقويه ويصلبه ، وإلا لكان ليناً . 

وقوله : " وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " 

المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن ، واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ 

هذا ليس بمقصود ، ولكنه تنوع عبارة ، وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة  أي الاعتبار بالوزن ، وأن الإنسان إذا ملك مائة واربعين مثقالاً من الفضة ، وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً ، فإن فيها الزكاة ، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ . 

قوله : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب " 

وهل يضم بالأجزاء او القيمة ؟ 

المذهب : أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة . 

وقيل : يضم بالقيمة . 

ويظهر الخلاف في المثال : فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ، ونصف نصاب من الفضة ، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة ، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء ، لا يضم لأن عنده ثلثاً من الذهب ، ونصف نصاب من الفضة ، فالمجموع نصاب إلا سدساً فلم يبلغ النصاب ، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب . 

وأما من قال المعتبر القيمة ، فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب ؛ لأن قيمة ثلث نصاب الذهب يساوي مائة درهم فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيهما . 

مثال آخر : إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم على المذهب ، وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضم . 

قوله : " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " 

عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة . وهذه تضم لتكميل النصاب في الذهب والفضة ، فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي مائة درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض . 

قوله : " ويباح للذكر من الفضة الخاتم ……"

وظاهر كلام المؤلف : سواء اتخذ الخاتم لحاجة ، أو لتقليد ، أو لزينة أنه جائز ؛ لاطلاقه أما الذي يتخذه لحاجة ، فكمن له شأن في الأمة ، كالحاكم ، والأمير ، والوزير ، والمدير ، وما أشبه ذلك أي: يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة ؛ لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه ؛ لأن جعله في جيبه ربما يسقط او يسرق . 

وأما الذي اتخذه تقليداً فكما يفعل كثير من الناس الآن يتخذ صاحبه خاتماً فيوافقة في ذلك تقليداً ، ولا يريد الزينة ، ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه . 

وأما الذي يتخذه زينة يريد أن يتزين به ، ولهذا يختار أحسن الفضة لوناً ولمعاناً وشكلاً .

قوله : " وقبيعة السيف " السيف له مقبض يقبض به ، والقبيعة تكون في طرف المقبض فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة. 

والحكمة في تحليته إغاظة للعدو ، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب . 

قوله : " وحلية المنطقة " .

لأن الصحابة فعلوا ذلك ، والمنطقة ما يشد به الوسط ، فالعمال في الحرث ، والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر ، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة . 

قوله : " ونحوه " أي : نحو ما ذكر كالخوذة . 

قوله : " ومن الذهب قبيعة السيف " أي : يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف ، وقبيعة السيف هي : رأس مقبض السيف 

قوله : " وما دعت إليه ضرورة ، كأنف " أي : يباح له ما دعت غليه الضرورة كالأنف لو قطع ، واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه فلا بأس أن يتخذ أنفاً من ذهب . 

قوله : " ونحوه " أي : مثل السن . 

مثاله : رجل انكسر سنه ، واحتاج إلى رباط من الذهب ، أو سن من الذهب ، فإنه لا بأس به . 

قوله : " ويباح من الذهب والفضة " أي : يحل ، والإباحة بمعنى الحل ، والمبيح هو الشارع . 

قوله : " ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر " 

" لو " إشارة خلاف لأن بعض العلماء قال : يشترط ألا يزيد على ألف مثقال ، أو ما اشبه ذلك . 

قوله : " ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال ، أو العارية " 

" حليهما " أي : حلي " الذكر والأنثى " ولكن لابد من قيد وهو الإباحة ، لن المؤلف قال في آخر الكلام " او كان محرماً ففيه الزكاة " 

فتسقط زكاة الحلي بشرطين: -

أولاً : ان يكون مباحاً . 

ثانياً : أن يكون معداً للاستعمال ، أو العارية ، سواء استعمل وأعير ، أو لم يستعمل ولم يعر . 

مثاله : لو اتخذ الرجل خاتماً من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب ، أو كان عنده ما يكمل به النصاب ؛ لأنه محرم . 

أو اتخذت امرأة حلياً على شكل ثعبان أو شكل فراشة او ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح ، فإن عليها فيه الزكاة ؛ لأنه محرم ، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان ، أو ما صنع على صورة حيوان . 

قوله : " فإن أعد للكرى أو للنفقة ، أو كان محرماً ففيه الزكاة " أي : إن أعد الحلي للكرى أي للأجرة بأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار ، تؤجره النساء في المناسبات ففيه الزكاة ؛ لأنه خرج عن الاستعمال الذي اسقط الزكاة ، وصار معداً للنماء ، وكذلك إذا أعد للنفقة ، بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت ، أو غير ذلك أخذت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة ؛ لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء ، أو نحو ذلك . 

وقوله : " أو كان محرماً " كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة ، أو ثعبان ، أو غير ذلك ففيه الزكاة ، أو كان ذهباً على رجل ففيه الزكاة ، وأسقطت في الحلي المعد للاستعمال تسهيلاً على المكلف ، وتيسراً عليه وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية . 

باب زكاة العروض

" العروض " جمع عرض أو عرض بإسكان الراء ، وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك ؛ لأنه لا يستقر ، يعرض ، ثم يزول ، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها ، وإنما يريد ربحها ؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها . 

العروض إذاً : كل ما أعد للتجارة من أي نوع ، ومن أى صنف كان ، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها ؛ إذ إنه يدخل في العقارات ، وفي الأقمشة ، وفي الأواني ، وفي الحيوان ، وفي كل شيء . 

ولكن في وجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف . 

بقوله :" إذا ملكها بفعله بنية التجارة " وهي : 

الشرط الأول : إذا كان ملكه لها بفعله ، كالشراء ، وقبول الهدية ، وما أشبهه والمعنى : دخلت في ملكه باختياره . 

الشرط الثاني : قوله : " بنية التجارة " أي لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة . 

الشرط الثالث : " وبلغت قيمتها نصاباً " زكى قيمتها لا عينها ، فالشروط إذن ثلاثة ، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة وهذه شروط خاصة ، وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة . 

وأفادنا المؤلف بقوله : " إذا ملكها " أي في وسيلة ملكها ، سواء بالشراء أو بعرض تجارة ، أو بعوض خلع ، أو بصداق ، أو بغير ذلك من أنواع التملكات ، فهو عام ، مثاله : 

اشترى رجل سيارة ليتكسب بها ، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً ونواها حين الشراء ، فإذا اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة ؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة ، فلابد أن يكون ناوياً للتجارة من حين ملكه ، ولو اشترى شيئاً للتجارة ، ولكن لا يبلغ النصب ، وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة ؛ لأنه من شرط وجوب بلوغ النصاب . 

قوله : " فإن ملكها بإرث أو بفعله غير نية التجارة ، ثم نواها لم تصر لها " 

" إن ملكها " أي العروض بإرث ، بأن مات مورثه ، وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة ، أو أواني أو سيارات ـ، أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب فإنها لا تكون للتجارة ، لأنه ملكها بغير فعله ؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه ، ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن ن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عند لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل ملكك فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ، ونواها حين ملكها للتجارة ، فإنها لا تكون للتجارة . 

مثال آخر : وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة ، فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره . 

قوله : " أو بفعله لغير نية التجارة ، ثم نواها لم تصر لها " أي لم تصر للتجارة ، فلو باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة ؛ لأنه ملكها بفعله . 

مثال ثالث : لوكان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها ، ولكن بيته الذي يسكنه لو أعطى به ثمناً كبيراً باعه فإنه ليس للتجارة ؛ لأنه لم ينوه للتجارة وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده ، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته ، أو سيارته  أو ما أشبع ذك . 

وقول المؤلف : " ملكها بنية التجارة " هذا الذي مشى عليه ، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة وهذا هو المذهب .

قوله : " وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق " الضمير يعود على عروض التجارة ، ولم يذكر المؤلف من يقومها ، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان ، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها . 

فإن قال قائل : كيف نأمنه إن كان ذا خبرة ؟ 

قلنا : إن هذه عبادة ، والإنسان مؤتمن على عبادته . 

وقوله : " عند الحول " أي عند تمام الحول ؛ لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة ، فلا يقدم قبله ، ولا تؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر ، لأن في ذلك هضماً للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر ، ثم التقويم  هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق ؛ لأن يختلف باعتبار الجملة على التفريق . 

الجواب : إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة ، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق . 

وقوله : " بالأحظ للفقراء "

المراد : بالأحظ لأهل الزكاة ؛ لأن أهل الزكاة فقراء ، ومساكين ، وعاملون عليها ، ومؤلفة قلوبهم ، فلو عبر المؤلف عبر بقوله : " لأهل الزكاة " لكان أعم ، لكن ذكر الفقراء ؛ لأن هذا هو الغالب . 

قوله : " من عين أو ورق " العين : الدنانير ، والورق الدراهم ، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب( الدنانير ) ، وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ، فنأخذ باعتبار الفضة ، بمعنى أن هذه السلعة تساوي مائتي درهم ، وخمسة عشر ديناراً إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة ، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة ، والعكس بالعكس ، فلو كانت هذه السلعة تساوي عشرين ديناراً أو مائة وخمسين درهماً فنعتبرها بالذهب بالدنانير لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة . 

قوله : " ولا يعتبر ما اشتريت به " أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به ؛ وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً ، ربما يشترى هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب ، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب ، فلا زكاة فيها ، وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين . 

مسألة : لو كان عنده مائة درهم ، وعروض تساوي مائة درهم فهل عليه زكاة؟ 

الجواب : نعم تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة ؛ لأن المقصود بها القيمة . 

مثال آخر : عنده ثلث نصاب من الذهب ، وثلث نصاب من الفضة ، وثلث نصاب من العروض . 

الجواب عليه زكاة . 

قوله : " وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان ، أو عروض بنى على حوله " 

الأثمان : جمع ثمن وسميت بذلك ؛ لأنها ثمن الأشياء ، وهي الذهب والفضة ، فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان ، مثاله : 

رجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول ؟

الجواب : يبني على الأول ؛ لأن العروض يبني فيها على الأول . 

قوله : " وإن اشتراه بسائمة لم يبن " 

" اشتراه " أي : العرض بسائمة مثل : الإبل أو البقر أو الغنم ، فإنه لا يبني على حول السائمة ؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب . 

مثاله : " رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان ، وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة  أرادها لتجارة فيبتدىء الحول من محرم ؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباً ، فلا يبني بعضها على بعض من أجل هذا الاختلاف . 

والعكس ، لو كان عنده عروض في رمضان ، ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى . 

باب زكاة الفطر
قوله : " باب : زكاة الفطر " أخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال ؛ لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به ، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب في الذمة . 

قوله : " تجب على كل مسلم " تجب : الفاعل : يعود على زكاة الفطر . 

وقوله : " على كل مسلم " خرج به من ليس مسلماً . 

قوله : " فضل له يوم العيد وليلته صاع " " فضل له " أي عنده . 

وقوله : " ليلته " أي : ليلة العيد ، ويوم العيد وليلته ، منصوبان على الظرفية . 

وقوله : " صاع" فاعل ، ويأتي بيان المراد بالصاع ، وإنما خص الصاع ؛ لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ، ولا يسقط ما دون الصاع إذا لم يجد غيره ، بل يخرح ما يقدر عليه . 

قوله : " عن قوته وقوت عياله ، وحوائجه الأصلية " 

" قوته " أي : مأكله ومشربه . 

" قوت عياله " يعني كذلك . 

" والحوائج الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت ؛ لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلاً وكمالاً ، 

فالضرورة : ما لا يستغني عنه . 

والحاجة : هي ما احتاج البيت إلى وجوده . 

والفضل والكمال هو : ما لا يحتاج البيت إلى وجوده . 

فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ، ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعاً . 

قوله : " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه " أي لا يمنع الوجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها . 

قوله : " فيخرج عن نفسه ، وعن مسلم يمونه " أي : يخرج عن نفسه وجوباً 

وقوله : " وعن مسلم يمونه " أي : ينفق عليه ،  مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت ، وما أشبههم ممن ينفق عليهم فيجب عليه الإخراج عنهم . 

قوله : " ولو شهر رمضان " أي : لو كان الإنسان يمون رجلاً في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر له . 

مثال ذلك : لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه ؛ لأنك تمونه في هذا الشهر . 

قوله : " فإذا عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته " " البعض " أي : بعض من يمون فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه ؛ لأنه مخاطب بذلك عيناً . 

" فامرأته " أي : زوجته ، وهي مقدمة على أمه وأبيه ، لأن الانفاق عليها انفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن . 

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع ، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب .

قوله : " فرقيقه ، فأمه فأبيه فولده " " فرقيقه " أي : لو كان عنده ثلاثة اصواع فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدما على أبيه ؛ لأن نفقة الرقيق واجبة في الاعسار والإيسار ، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار ، فكان الرقيق أولى من الوالدين . 

قوله : " فأقرب في ميراث " أي : إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة ، فإنه يخرجه عن الأقرب إليه في الميراث ، فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق وليس عنده إلا صاع فالمذهب يخرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون للأخ للأم السدس ، وللأخ الشقيق الباقي ؛ لأنهم هكذا يرثونه لو مات عنهم . 

قوله : " والعبد بين شركاء عليهم صاع " أي : إذا كان عبد بين أشخاص هم شركاء كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ، وللثاني ثلثه ، وللثالث سدسه ، فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم . 

الجواب : إن قلنا : تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة وإن قلنا : تجب بحسب ملكهم . 

قلنا : على الأول نصف صاع ، وعلى الثاني ثلث صاع ، وعلى الثالث سدس صاع، لأنها مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم وهذا هو المذهب . 

قوله : " ويستحب عن الجنين " أي : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين . 

والجنين : هو الحمل في بطن الأم ، وسمى بذلك لاجتنابه أي : استتاره ، وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق منه. 

قوله :" ولا تجب لناشز " أي : لا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز ؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة . 

قوله : " ومن لزمت غيره فطرته " أي : من وجبت فطرته على غيره مثل الزوجة تلزم زوجها فطرتها ، والابن تلزم فطرته أباه ، وما أشبه ذلك . 

قوله : " فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت " أي : أخرج من تلزم فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزىء عنه . 

مثال ذلك : الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأتها . 

وفهم أيضاً من قوله : : " ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت " أي : أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لابد من إذنه فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه ، فإنها لا تجزىء ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو ، ولابد فيها من نية إما ممن تجب عليه أو من وكيله . 

قوله : " وتجب بغروب شمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده ، أو ملك عبداً " 

" تجب " أي : زكاة الفطر . 

" بغروب " الباء للسببية . 

وقوله : " بغروب الشمس ليلة الفطر " هذا هو وقت الوجوب ويترتب على قولنا : أنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي : 

أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه ؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب ، وكذلك لو أن رجلاً ملك عبداً فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس ، وتكون فطرته على المالك الأول ؛ لأنه وقت الوجوب كان ملكاً للسيد الأول ، كما أن لو ولد لرجل بعد غروب الشمس ليلة العيد فإن الفطرة لا تجب عليه له ، ولكن تسن عنه ؛ لأنه وقت الوجوب كان جنيناً. 

قوله : " وقبله تلزم " أي : إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب ليلة العيد ، فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق ذكرهم ، فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت الوجوب صار من أهل الوجوب وكذلك الذي ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته . 

قوله : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط " فلا تجزىء قبلهما . 

قوله : " ويوم العيد قبل الصلاة أفضل " أي : إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل . 

قوله : " وتكره في باقيه " أي : ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد ، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد فيكون هذا وقت كراهة. 

قوله : " ويقضيها بعد يومه آثماً " أي : يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثماً . 

فصل
قوله : " ويجب صاع " أي : يجب إخراج صاع ، والصاع : مكيال معروف ، وهو صاع النبي ( . 

قوله : " من بر " البر : حب معروف . 

قوله : " أو شعير " وهو : حب معروف ومفيد ،لكن فائدته أقل من فائدة البر. 

قوله : " أو دقيقهما " أي : دقيق البر أو دقيق الشعير ، فلو أنه دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزىء . 

قوله : " أو سويقهما " أي : سويق البر والشعير ، والسويق : هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ، ثم يطحن ، وبعد ذلك يلت بالماء ، ويكون طعاماً شهياً . 

قوله : " أو تمر ، أو زبيب ، أو أقط " " أو تمر " معناه : أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة ، بل لابد أن يكون تمراً جافاً . 

والزبيب : هو يابس العنب . 

والأقط : نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ، ثم يجفف وتعمله البادية في الغالب . 

قوله : " فإن عدم الخمسة " أي : عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفاً ، ويشق عليه الإتيان بها ، فإنعه لا يلزمه ان يسافر للحصول عليها . 

 قوله : " أجزأ كل حب وثمر يقتات " أي : أنه يجزىء في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ، ويطعم من الحب والثمر ، وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزىء ، ولو كان ذلك قوتاً أو كان أفضل عند الناس . 

والحب : مثل الأرز والذرة وغيرهما . 

والثمر : مثل التين ، فالتين في السابق كان يقتات ، ويكنز مثل التمر تماماً ، وذلك لما كان كثيراً في الجزيرة العربية . 

وخلاصة ذلك أنه إن عدم الإنسان أياً من الأصناف لخمسة السابقة أجزأه أن يخرج حباً بدلاً من الشعير والبر أو ثمراً بدلاً من الزبيب والتمر . 

قوله : " لا معيب " معطوف على " كل " أي لا يجزىء معيب حتى من البر والتمر . 

والمعيب : هو الذي تغير طعمه ، أو أحد أوصافه ، أو صار فيه دود ، أو سوس. 

قوله : " ولا خبز " أي : ولا يجزيء الخبز في زكاة الفطر . 

قوله : " ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه " هنا يجوز أن نقول : يعطي أو يعطى فعلى الأول ، الجماعة : وهي التي تعطي الفقراء وعلى الثاني : الجماعة هي التي تأخذ زكاة الفطر ، لأن الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطر . 

باب إخراج الزكاة
قوله : " باب إخراج الزكاة " " أل" في الزكاة : للعهد الذهني ، وإنما قلنا ذلك ؛ لئلا يدخل فيها زكاة الفطر ، فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها وإخراجها وقدرها ، لكن المراد بإخراج الزكاة هنا أي : زكاة المال . 

قوله : " ويجب على الفور مع إمكانه " " الفور " معناه : المبادرة . 

" مع إمكانه " أي : مع إمكان الإخراج . 

قوله : " إلا لضرر " أي : فإذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر كأن يخشى ، يرجع الساعي إليه مرة أخرى . 

مثال ذلك : وجبت على شخص زكاة الماشية في محرم ، ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ويقول له : أخرج زكاتك ، ولا يصدقه إذا قال له هذا الشخص لقد اخرجتها ، فإن له ان يؤخرها إلى أن ييأس من قدوم الساعي . 

والواجب : أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته ، لأنها عبادة وهو مؤتمن عليها . 

ومن الضرر أيضاً : أن يخشى على نفسه وماله إذا أخرج الزكاة وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوص ولو أخرج الزكاة لقالوا : إنه ذو مال ، فيسطون على بيته ، ويسرقونه أو يقتلونه وهذا ضرر يحل له أن يؤخر الزكاة حتى ييسر الله له . 

فإن قال قائل : هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر ؟ 

الجواب : نعم يجوز ، فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء وأكثرهم ، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة ، ويقل من يخرج الزكاة ، فهنا يجوز تأخيرها ؛لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها . 

قوله : " فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم "" منعها " أي منه  إخراج الزكاة ، والفاعل يعود على صاحب المال الزكوي ، والهاء مفعول به تعود على الزكاة . 

وقوله : " جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم " علة ذلك أي : الحكم بكفره ليس لمنعها ، وإنما لجحد كونها فريضة ، وأما إذا منعها بخلاً ، أو تهاونا فسيأتي في كلام المصنف . 

وقوله : " جحداً " مفعول لأجله وهو سابق على الفعل ؛ لأن المفعول لأجله إما أن يكون سابقاً للفعل ، أو مقارناً له ، أو يكون لاحقاً له ، فهذا الجحد سابق للفعل أو مقارن له . 

ومعنى سابق أي : أنه يقول ليس علي زكاة ، وهي غير مفروضة. 

ومعنى مقارن أي : أنه يجحد الزكاة حين المنع . 

فإن منعها على هذا الوجه كفر عارف بالحكم أي : أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة.

مسألة مهمة : وهي قوله : " كفر عارف بالحكم " ولم يقل : كفر أي المانع جحداً ، وعلى هذا فإذا منع جاحداً وجوبها ؛ وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر ؛ لأنه معذور بجهله ، وهل تقبل دعوى الجهل من كل أحد ؟ 

الجواب : لا ، فإن من عاش بين المسلمين ، وجحد الصلاة ، أو الزكاة ، أو الصوم ، أو الحج ، وقال لا أعلم ، فلا يقبل قوله ؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ؛ إذ يعرفه العالم والعامي ، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام ، أو كان ناشئاً ببادية عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر ، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره . 

قوله : " أخذت منه وقتل " أي من منع الزكاة جحداً لوجوبها فإنها تؤخذ منه ، وتعطى لأهلها ، ويقتل . 

وقوله :" وقتل " أي : قتل لردته . 

قوله : " أو بخلاُ " أي منع الزكاة بخلاً ، والبخل : منع ما يجب ، والشح : الطمع فيما ليس عنده فالبخيل ممسك ، والشحيح مقتطع يريد أن تكون أموال الناس جميعاً عنده . 

قوله : " أخذت منه وعزر " أي : أخذت الزكاة ممن منعها بخلاً أو شحاً و أدب . 

و" أخذت " فعل مبني للمجهول والآخذ : هو من له حق الأخذ وهو الذي يلزم الناس بالشرع ، والسلطان هو الذي له الحق ، ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهراً ويعزره . 

قوله :" وتجب في مال صبي ومجنون " تجب : الضمير يعود على الزكاة . 

وقوله : " في مال صبي و مجنون " سبقت الإشارة إليه . 

قوله : " فيخرجها وليهما " أي يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما . 

ووليهما هو : من يتولى شأنهما في المال خاصة ، وهو الأب ، أو وصيه إن كان ميتاً ، أـو وكيله إن كان حياً ، وأما الجد والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون ، هذا هو المشهور من المذهب إلا أنهم قالوا : إذا لم يوص لأحد ، فالأمر للحاكم ، يولي من يشاء . 

قوله : " ولا يجوز إخراجها إلا بنية " ي : لا يجزىء إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه . 

قوله : " والأفضل أن يفرقها بنفسه " أي : الأفضل أن يفرق من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه أي يباشر ذلك . 

قوله : " ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد " ومن ذلك : 

" اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقيل يقول : 

" اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً " 

أما الآخذ فيقول : " اللهم صل عليك " أو يدعو بما يراه مناسباً . 

قوله : " والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده " 

هذا إذا كان البلد قريباً لا يسمى فيه السفر سفراً ، أما إذا كان بعيداً فلقد قال فيه المؤلف : 

قوله : " ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة " أي : لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصر ، وهي على المذهب ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً . 

قوله : " فإن فعل أجزأت " أي : إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر اجزأت ، ولكنه يأثم . 

قوله : " إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه " 

هذا مستثنى من قوله : " ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة " 

والضمير يعود إلى " المال " لأن السياق في المال : " والأفضل إخراج زكاة كل مال " يعني : إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه " فيفرقها " : بالرفع ؛ لأن الفاء هنا استئنافية ، وليست عاطفة . 

" في أقرب البلاد إليه " : وجه ذلك : انه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الواجب . 

وقوله : " لا فقراء " هذا مبنى على الأغلب ، والعبارة العامة أن يقول : إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه ، من أجل أن يشمل جميع الأصناف ؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراء ، ويكون فيه مستحق بغير فقر . 

وقوله : " يفرقها " أي : من عليه الزكاة . 

وقوله : " ففي أقرب البلاد إليه " ؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد ، فأوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد ولا يجوز لبلد أبعد . 

وعلم من قوله : " فيفرقها " أن مؤونة النقل على صاحب المال ، لا من الزكاة ، فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة ، فلا تخصم المؤونة من الزكاة . 

قوله : " فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده ، وفطرته في بلد هو فيه " أي : إذا كان صاحب المال في بلد ، وماله في بلد آخر ، ولا سيما إذا كان المال ظاهراً كالمواشي والثمار ، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال ، ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه ؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن ، والمال زكاته تتعلق به . 

مثال ذلك : رجل ساكن في مكة ، وأمواله التي يتجر بها في المدينة فنقول له : أخرج زكاة المال في المدينة ، وفطرتك في مكة ؛ لأن زكاة المال تبع للمال ، والفطرة تابعة للبدن . 

قوله : " ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل " الأقل من الحولين هو حول واحد ، أي : يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها ، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب ، فإن لم يكن عنده نصاب ، وقال سأعجل زكاة مالي ؛ لأنه سيأتيني مال في المستقبل ، فإنه لا يجزىء إخراجه ؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب ، وهو ملك النصاب . 

قوله : " ولا يستحب " لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجهما عند تمام الحول أرفق بالمالك ؛ ولأنه ربما ينقص النصاب ، أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول ، فلا تجب عليه الزكاة ، فكان الأفضل ألا يعجلها .

باب أهل الزكاة
قوله : " أهل الزكاة " الأهل بمعنى المستحق أي : المستحقين لها . 

قوله : " ثمانية " أي : هم ثمانية أصناف . 

فلا يجوز أن تصرف في غيرهم ، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ، ونفيه عمن سواه ، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ، ولا في بناء المدارس ، ولا في إصلاح الطرق ، ولا غير ذلك . 

قوله : " الفقراء ، وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها " فالفقراء : يجدون أقل من النصف او لا يجدون شيئا ، والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية .

وكيف يمكن ان نعرف هذا ، فالإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة عشرة آلاف ريال ، ثم تزداد السعار فتكون النفقة خمسة عشر الفاً أو عشرين ألفاً ؟ 

الجواب : أن الإنسان يقدر حسب ما يظهر الآن ، وإذا جد شيء فلكل حادث حديث . 

أو يعلم ذلك براتب شهري ، فيكون ما يتقاضاه سنوياً خمسة آلاف ، وهو ينفق في السنة عشرة آلاف ، فإنه في هذه الحال مسكين ؛ لأنه يجد نصف نفقته ، وإذا كان راتبه  السنوي أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير ، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير . 

قوله : " الكفاية " المعتبر ليس كفاية الشخص وحده ، بل كفايته وكفاية من يمونه ، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب ، والسكنى ، والكسوة ، فحسب ، بل يشمل حتى الإعفاف ، أي : النكاح ، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج ، وعنده ما يكفيه لأكله ، وشربه ، وكسوته ، وسكنه ، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر ، فإننا نعطيه ما نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً . 

وإذا كان رجل عنده ما يكفيه ، لأكله ، وشربه ، وسكنه نم وكسوته ، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له ، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب . 

قوله : " أو يجدون بعض الكفاية " أي : ما دون النصف . 

وقوله : " المساكين " جمع مسكين ، ووصفوا بهذا الوصف ؛ لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم . 

وقوله : " أكثرها " أي أكثر الكفاية . 

وقوله : " نصفها " أي : نصف الكفاية ، أما الذي يجدها كلها فهو غني ليس له حق في الزكاة .

قوله :" والعاملون عليها " هنا قال : " العاملون عليها " ولم يقل العاملون فيها ، او العاملون بها . 

فالعامل مشتق يتعدي بالباء ، ويتعدى بعلى ، ويتعدى بفي . 

فمثلاً : هذه دراهم عند شخص قيل له اتجر بها ، ولك نصف الريح ، فهذا عامل بها . 

مثال ثاني : شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه . 

مثال ثالث : شخص وكلناه لتأجير هذا البيت ، والنظر فيه ، وفعل ما يصلحه ، فهذا عامل عليه . 

فالعاملون عليها هم : الذين تولوا عليها ، فالعمل هنا عمل ولاية ، وليس عمل مصلحة أي : الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر . 

وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها ، وصرفها لمستحقيها . 

ولا يشترط أن يكونوا فقراء ، بل يعطون ولو كانوا أغنياء . 

قوله : " وهم جباتها وحفاظها " وكذلك الموكلون بقسمتها ؛ لأنهم كلهم يعملون عليها . 

الجباة : جمع جابي ، وهم الذين يأخذونها من أهلها . 

والحفاظ : الذين يقومون على حفظها . 

والقاسمون لها : الذين يقسمونها في أهلها . 

فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء : جباية ، وحفظ ، وتقسيم ، فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها . 

قوله : " الرابع المؤلفة قلوبهم " وهم السادات المطاعون في عشائرهم . 

قوله : " ممن يرجى إسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه " 

فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور المذكورة وهي : 

الأول : الإسلام ، بحيث يكون كافراً لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة ، فيعطي من الزكاة ؛ لأن هذا فيه حياة قلبه . 

وعلم من قوله : " يرجى إسلامه " أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامه بل لابد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه .

مثل : أن نعرف أنه يميل للمسلمين ، أو أنه يطلب كتباً أو ما أشبه ذلك ، والرجاء لا يكون إلا على أساس ؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه . 

الثاني : أن يرجى كف شره ، بأن يكون شريراً على المسلمين وعلى أموالهم ، وأعراضهم ، فيعطى لكف شره . 

الثالث : أن يرجى بعطيته قوة إيمانه : بحيث يكون رجلاً ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة ، وفي الصدقة ، وفى الزكاة ، وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك.

وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعا في عشيرته . 

والمذهب : أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته وهل نعطيه كثيرا أو قليلا ؟

الجواب : يعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به . 

قوله : " الخامس الرقاب وهم المكاتبون " 

والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء ، ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً .

الجواب : لا ، معناه ما ذكر المؤلف " المكاتبون " ، والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم ، وهو مأخوذ من الكتابة ؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد . 

وكم يعطى ؟ 

الجواب : يعطى ما يحصل به الوفاء . 

مثاله : اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف ، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخرى ، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول  ، وخمسة آلاف للأجل الثاني . 

والمكاتب : يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده ، ويجوز أن نعطي سيد قضاء عنه . 

قوله :" ويفك منها الأيسر المسلم " 

الأسير : فعيل أي : مفعول كجريح بمعنى مجروح ، فأسير بمعنى مأسور . 

لكن المؤلف اشترط أن يكون مسلماً ، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه ؛ لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم . 

ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير ؟ 

الجواب : نعطيه الآسرين  . 

مسألة : هل يجوز أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه ؟ 

الجواب : يجوز . 

قوله : " السادس : الغارم " 

الغارم : هو من لحقه الغرم ، وهو الضمان والإلزام بالمال ، وما أشبه ذلك . 

والغارم نوعان هما : 

الأول : لإصلاح ذات البين . 

فهذا يعطي من الزكاة بمقدار ما غرم ، ولو كان غنياً . 

قوله : " لإصلاح ذات البين " أي أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وقتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم ، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكم بعشرة آلاف ريال ، بشرط الصلح ، ويوافقون على ذلك ، فيعطي هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى عشرون ألفاً . 

إذا وفي من ماله : فإنه لا يعطي ؛ لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارماً ، فليس عليه دين الآن . 

قوله : " ولو مع غني " أي : أن الغارم للإصلاح يعطي من الزكاة ، ولو كان غنياً .

قوله : " أو لنفسه مع الفقر " 

الثاني : أي من أنواع الغارم ، الغارم لنفسه ، أي : لشيء يخصه فهذا نعطيه مع الفقر ، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول . 

فالفقر : هنا العجز عن الوفاء ، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر . 

فإذا قدرنا أن شخصاً عليه عشرة آلاف ريال ، وراتبه ألفا ريال في الشهر ، ومؤنته كل شهر ألف ريال ، فهل ندفع عنه عشرة آلاف ريال ؟ 

الجواب : نعم ؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من الزكاة لفقره ؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير وعاجز عن الوفاء . 

مسألة : هل يقضي دين الميت من الزكاة ؟ 

الجواب : لا يقضي دين الميت منها .. 

قوله : " السابع : في سبيل الله وهم الغزاة " جمع غاز هذا هو الشرط الأول . 

قوله : " المتطوعة " بخلاف غير المتطوعين ، هذا هو الشرط الثاني . 

قوله :" الذين لا ديوان لهم " يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم ، فهم متبرعون ، هذا الشرط الثالث . 

فخص المؤلف رحمه الله " في سبيل الله " بالغزاة الذين ليس لهم ديوان ، أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم.

وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله ؟ 

المذهب : لا يجوز ، وإنما تعطى المجاهد . 

قوله : " الثامن : ابن السبيل " 

ما هو السبيل ؟ 

الجواب : الطريق . 

وما معنى ابن السبيل ؟ 

الجواب : ابن السبيل أي المسافر . 

وسمي بابن السبيل ؛ لأنه ملازم للطريق ، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة ، كما يقولون ابن الماء ، لطير الماء فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل : المسافر الملازم للسفر ، والمراد : المسافر الذي انقطع به السفر أي نفذت نفقته ، فليس معه ما يوصله لبلده . 

لهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر ، لأنه في هذه الحال محتاج ، ولا يقال أنت غني فاقترض . 

وما هو الذي يوصله إلى بلده هذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له ، هل نعطيه بصفته غنياً أو نعطيه بصفة المحتاج ؟ 

فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى ، هل يعطي الأولى أو السياحية ؟

هذا محل تردد ، ويترجح أنه يعطي ما لا ينقص به قدره . 

قوله : " دون المنشيء للسفر من بلده " 

لأن المنشيء للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً ضرورياً ، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر . 

قوله : " فيعطى ما يوصله إلى بلده  " ظاهره : أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ، ثم رجوعه ، فإذا قدرنا أن رجلاً يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدية وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصودة ، ثم يرجعه ، وليس إلى ما يرجعه فقط ؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع . 

قوله : " ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه" أي إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ، ولو دراهم كثيرة ، فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة ، وأن المعيشة غالية ، وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة . 

فنعطيه مائة ألف، وذلك لأن عائلته لازمة له ، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله . 

قوله : " ويجوز صرفها إلى صنف واحد " أي : من الأصناف الثمانية ولو كان غريماً له ، مثل : أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه من الزكاة لأنه يصدق عليه أنه فقير . 

قوله : " ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم " أي : يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل : أخيه ،وعمه ، وخاله ، وابن أخيه ، وما أشبه ذلك ،لكن اشترط المؤلف : أن لا تلزمه مؤونتهم ، أي : لا يلزمه الإنفاق عليهم ، فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزيء ؛ لأنه يدفع عن ماله ضرراً ؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم ، فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليه . 

والقاعدة : أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجباً عليه . 

مثال الزكاة : هؤلاء أخوتي وأنا رجل غني ، وتلزمني نفقتهم حسب الشروط التي قرأناها في النفقات ، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياهم كفتهم لمدة سنة أو أقل أو أكثر فلا يجوز أن أعطيهم إياها ، لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني ، فأسقطت بها واجباً علي . 

فصل
قوله : " فصل " أي في بيان موانع الزكاة . 

أي : موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه . 

أي : ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها هذا هو المراد بهذا الفصل ؟ 

قوله : " ولا تدفع إلى هاشمي " أي ورثة هاشم فدخل فيهم آل كل من : عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب . 

لكن يجوز أن يعطى الهاشمي ، إذا كان مجاهداً ، أو غارماً لإصلاح ذات البين ، أو مؤلفاً قلبه من الزكاة . 

قوله : " ومطلبي " والمطلبيون : المنتسبون إلى المطلب ، والمطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف ، وله أربعة أولاد وهم : 

هاشم ، والمطلب ،ونوفل ، وعبد شمس . 

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والمذهب : انه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب  

قوله : " ومواليهما " أي : عتقائهم أي : العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم ، أو أعتقهم بنو المطلب ، فلا تدفع الزكاة إليهم . 

فإذا قلنا : يدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى مواليهم . 

قوله : " ولا إلى فقيرة تحت غني منفق " 

" فقيرة " هذه صفة لموصوف محذوف ، التقدير امرأة فقيرة واشترط المؤلف شرطين هما : 

الأول : أن تكون تحت غني . 

الثاني : 

أن يكون منفقاً بإذلاً للنفقة ، فلا تدفع إليها ؛ لأنها في الحقيقة غير فقيرة ، إذ إن زوجها الذي ينفق عليه قد استغنت به .

فإن كانت تحت فقير ، وزوجها فقير فتحل لها ، وتحل لزوجها ؛ لأن الوصف منطبق عليها ، وإذا كانت تحت غني ، لكنه من أبخل الناس فتعطي من الزكاة ؛ لأنها فقيرة . 

فإن قال قائل : لماذا لا تقولون لها طالبي الزوج وارفعيه إلى  المحكمة ؟ 

قلنا : لا نقول لها ذلك ، لأنها هذا يترتب عليه مشاكل ، فقد يفضي إلى أن يطلقها ، وهذا ضرر عليها ، ودفع حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك مما يأتي به الشريعة . 

قوله : " ولا إلى فرعه وأصله " 

فرعه : " من كان هو أصلاً له . 

وأصله : من كان هو فرعاً له. 

والأصل هم الآباء ، والأمهات ، وإن علوا .

والفرع هم الأبناء ، والبنات ، وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين . 

وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه ولا إلى بنته ولا بنت ابنه ، ولا بنت ابنته ؛ لأن كل هؤلاء أصول وفروع ، والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع أي : لم يقل إلى فرعه الوارث ، أو أصله الوارث ، فيشمل الوارث وغير الوارث . 

لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني ، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين . 

قوله : " ولا إلى عبد وزوج " أي : لا تدفع الزكاة إلى العبد ؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيده ويستثنى من هذا المكاتب فيعطي المكاتب ما يقضي به دين الكتابة . 

واستثنى المذهب ما إذا كان عاملاً على الزكاة ، فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيراً ، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده ، فيصح أن يجعل عاملاً على الزكاة بإذن سيده. 

وقوله : " ولا زوج " فلا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لقوة الصلة بينهما ، فيشبه الأصل مع الفرع . 

قوله " وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً ، أو بالعكس لم يجزه ، إلا لغني ظنه فقيراً " لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها ؛ ولأنه متلاعب ، كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنياً ثم تبين نه فقير فلا تجزئه . 

وقوله : " أو بالعكس " أي : أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان غير أهل فلا تجزئه أيضاً ؛ لأن العبرة بما نفس الأمر ، لا في ظنه . 

مثاله : أعطى رجلاً يظنه غارماً فبان أنه غير غارم ، فإنها لا تجزىء لأن العبرة بما في نفس الأمر ، أي : بالواقع ، والواقع أنه غير أهل . 

مثال ثالث : أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن سبيل فإنها لا تجزئه . 

قوله : " إلا لغني ظنه فقيراً فإنه يجزئه " مثل : رجل جاء يسأل ؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءني شخص فقال : ماذا أعطيته ؟ قلت : زكاة ، قال : هذا أغنى منك ، فتجزيء ؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر ، ومثل ذلك الذين يسألون في المدارس والمساجد ثم تعطيهم بناء على الظاهر . 

  قوله : " وصدقة التطوع مستحبة " 

صدقة التطوع : أي : الصدقة التي ليست بواجبة ، وإنما يتطوع بها الإنسان تطوعاً مستحباً . 

واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسنون ، عند الحنابلة فالمستحب والمسنون بمعنى واحد ، فنقول يستحب السواك ، ويسن السواك ، ولا فرق . 

قوله : " وفي رمضان ، وأوقات الحاجات أفضل " 

وأوقات الحاجة دائمة وطارئة فمن أوقات الحاجة الدائمة : فصل الشتاء ، فإن الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف ؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل ؛ فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف . 

وفي الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف ، فيحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف . 

والطارئة : مثل أن تحدث مجاعة أو جذب ، فيحتاج الناس أكثر ، سواء في الشتاء أو الصيف ، فهذه أيضاً تكون الصدقة فيها أفضل . 

قوله : " وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه " أي : يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته ، وكفاية من يمونه أي : كفاية من تلزمه مؤونته . 

قوله : " ويأثم بما ينقصها " " ينقصها " هذا هو الصواب ،يقرأها بعضكم ينقصها من الرباعي لكنها من الثلاثي . 

" يأثم " أي : المتصدق . 

" بما " أي : بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه . 
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